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© . تجريم الاتجار بالنساء واستغلالهن 
فی القوانين والاتفاقیات الدولية 

مقدمة 

فإن للأخلاق في الإسلام وفي سائر الشرائع السماوية مكانة كبيرة» 
ولها مثل تلك المكانة ‏ أو قريباً منها في كل نظام يضعه الإنسان وهو في 
حالة الاستقامة الفطرية والتوازن العقلى . 

ومن الفطرة التى نعنيها هنا صون العرض والنأي به عما يدنسه» فلقد 
استقر فى حياة الناس آنه ما من حق يحرص الإنسان على توفيره وصيانته 
عليه» والعرض هو الحق الذي أجمع الفقهاء على ن الدفع عنه واجب ‏ 
وليس مجرد رخصة . 


(۱) راجع مثلاً : في فقه الشافعية روضة الطالبين» الإمام النووي ٠‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ج١٠‏ » ص۱۹ ؛ ونهاية المحتاج» مكتبة مصطفى الحلبي» مصر ۱۹۹۷ م» 
ج۰۸ ص٤۲‏ . وفي فقه المالكية› مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » الحطاب» 
دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹١١‏ م» وبدائع الصنائع » دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸ م٠‏ ج۷» ص۳٩‏ . وفي فقه الحنابلة» المغني 
لابن قدامة » مكتبة الكليات الزهرية» مصر» ج۸» ص٠۲۳‏ . وانظر سبل السلام 
للإمام الصنعاني » مكتبة مصطفى الحلبي» مصر» الطبعة الرابعة ١۳۷۹»‏ ه»٬ج٤»‏ 
ص*٤‏ . 


والحرص على صيانة العرض هو من تمام الآخلاق وكمال الغيرة 
اللحمودة المشار إليها في قول النبي الكري عليه الصلاة والسلام : «أتعجبون 
من غيرة سعد؟ لأنا غير منه » والله غير مني . . .“ والحرص على صيانة 
العرض هو جزمن الفطرة السليهة التق مة وو الجر دمن ذلك الوص هي 
شذوذ وانحراف عن مقتضى الفطرة, وهو في النفس فجور وخناوبغاء» وفي 
الأهل دياثة ‏ فإذا تجرد الشخص من الغيرة على عرض نفسه فرضى بالتعاطي 
فيه فهو فاجر أو د بغى » وإذا تجرد من الغيرة على أهله فهو ديوث» وقد جاء 
في ذم الديوث قول النبي الكري عليه أفضل الصلاة والتسليم «إن الديوث لا 
يدخل الحنة ولا يجد ريحهاء وإن ريحهالتوجد من مسيرة كذاوكذا. 
وفي رواية «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة وذكر منهم الديوث الذي يقر في هله 
الخبث» ٠‏ وللحرص على صيانة الأعراض - وهو آمر فطري۔ مقومات 
ودوافع فطرية» همها : 
- الحياء الذي هو انكسار نفسي وانفعال شعوري ينقدح في النفس عند 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الريان للتراث» مصر٬‏ ج۹ ص۰۲۲۹ 
ومختصر صحيح مسلم»› » للمنذري» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت»› 
الطبعة السادسة» ٠۷‏ ٤ه‏ ۹۷۸م ص۰۲۲۷ ومسند الإمام أحمد» الملكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة» ٥4م‏ > ج٤۰‏ ص۸٤۰۲‏ وزاد الإمام 
أنخك لط :«ومن غيرة الله أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» . 

(۲) يقال لنعاطي اتا من الرجال فار ومن الإناث بغي» وهذاهو المفهوم الشرعي 

إلا أن هناك من الباحثين من يرى ن البغاء اسم عام لكل اعمال الاتجار 
با لجسم ارضاء لشهوات الآخرين› ا ل ا . محمد 
نيازي حتاته » جرائم البغاء» مكتبة وهبة» مصر» الطبعة الثانية » ۱۹۸1 » ص ° 

(۳) مسند الإمام أحمد» المرجع السابق»ءج۲» ص٩1‏ » ۱۲۸ وقد نص قانون الجرائم 
والعقوبات اليمني على أحكام جرية الديات في المادة رقم ( ۰ )إذ جاء فيها : فاو 
با حبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنشى من محارمه 
أو من الآني له الولاية عليهم أو من يتولى تربيتهن فعل الفاحشة» فإذا عاد إلى ذلك 
تكون عقوبته الإعدام» وتعاقب المرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة). 


۱٦ 


حدوث فعل ماس بجانب من جوانب العرض » وهو شعور سلبي يبعث 
على التواري والخجل والانكسار . 
- الغيرة وهي اندفاع عاطفي يبعث على المواجهة والدفع » فهو شعور إيجابي 
ومن الحياء ستر العورات والابتعاد عن كل فعل أو قول أو إشارة يرمز 
إليها أو يدعو إلى المساس بهاء واعتبار أي شىء من ذلك مساسا بالكرامة 
الإنسانية وجرحا للمروءة والوقار» وانتقاصا من قدر الشخص وقيمته 
ولا يستند الإإحساس الفطري بالحياء من تكشف العورة أو من المساس 
بها إلى قبح ذاتي فيها, وإغا لاتصالها بالحشمة والعفة, فا مرء إنغايصون عورته 
نم لكرتة تشع امقام الاس لا ى عمل مد إلى تلك العررات ارتشير 
إليها أو يكشف عنها أو يرمز لها . 
ومن أجل ذلك أهتم الإسلام بالأخلاق والأعراض» ومنع ما جس بها 
أو يؤثر عليهاء بل منع ما يكن أن يكون سبيلاً لذلك المساس أو لذلك التأثير 
فأوجب الستر التام» النظر إلى ما يخدش الحياء أو يبعث الهوى, 
فقال جل جلاله ت ای فل لأزراجك وتات رتسا المزسین ني 
عليه من جلابيبهن ذلك أذتّى أن يعر فلا يوين وكان الله فور ريما 3 4 
(سورة الاحزاب) ووااق : ل قل للمؤمنين يغضوا من أنصارهم ويحقظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم .. وقل للمؤمتات يَعضضن من أنصارهن ويَحفظن 
e‏ ا 
لهم من ورق الجن وعصی آذم ره غو 4 (سورة طه) . 


1۷ 


فروجهن ولا یندین زيتتهن إلا ما هر متها .. . 4 ) (سورة النور)ء وقال 
رسول الله ية : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة 
المرآة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المرآة إلى 
ا رتو ۰ ٠‏ 

وإذا كان للأعراض كل تلك الحرمة» وكان للأخلاق الفاضلة كل تلك 
المنزلة فأي ذنب سيكون أشد من هتك العرض المصان» والعبث بكرامة 
الإنسات واتخاذهسلةة للذاول ال رجفي قرت ا لمن عبر برت الذعارة 
ومواخير البغاء والفجور ؟ 

ولقد مقت القرآن الكريم ذلك السلوك البخغيض الذي يلجا فيه الشخص 
إلى استخدام عرض المرآة واستغلاله للتكسب» فقال تعالى  :‏ . .ولا تکرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أرذن تحَصتًا أتبتغوا عرض الحياة ادنيا 4سورة 


التور). 
َه ال * 


أربعة» نجعل أولها لبيان الأحكام العامة في جرائم الاتجار بالنساء 
واستغلالهن» ونجعل ثانيها لبيان الأوصاف القانونية لأعمال الاتجار 
والاشتخلڈل) ونجعل ثالثها لبيان الأفعال التي تقع بها هذه الجرائم» ونجعل 
المبحث الرابع لبيان العقوبات الجنائية المقررة لهذه الجرائم . 


(۱) مختصر صحیح مسلم› المرجع السابق» ص۱٥۰‏ ومسند الإمام أحمد» المرجع 
السابق»ج۳» ص٦۰‏ وستن الترمذي› وهو الجامع الصحيح»› دار الفكر» 
بیروت› ۱۹۸۰ »ج٤‏ » ص۱۹۷ َة 
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ه . الآحكام العامة في جرائم الإتجار بالنساء وإستغلالهن 


تقع جرائم الإتجار بالنساء وإستغلالهن على رأس قائمة الجرائم الماسة 
بالآداب العامة والخادشة للحياء المتصل بجانب العرض . 

والدراسة التفصيلية لهذه الطائفة على نحو يكشف عن أحكامها 
وصورها وعقوباتها في القوانين والاتفاقيات الدولية تقتضي البدء ببيان 
موضوع الحرية» ثم بيان المعاني الاصطلاحية لموضوعات هذه الدراسة . 

وهذا البيان لا يخرج عن كونه تحديداًللمسائل الاساسية التي تبني عليها 
الدراسة ويتحدد إطارها العام . 


٠‏ .محل الحرية 


نعنى بمحل الجرية : الحتق أو المصلحة التي يقع عليها العدوان أو ينالها 
الضرر من الحريمة. 

وتقتضي طبيعة هذه الجرية أن يكون محلها هو المرأة» في عرضها 
وكرامتها وشرفها وحريتها» وهذا هو المحل الظاهر الذي يتجه حكم الحرمة 
لحمايته وصيانته» ولكن لهذا امحل وجه آخر هو الآداب العامة التي هي 


(1) نحيل من يرغب في الاستفاضة والتوسع في أحكام هذا الموضوع إلى كتاب د. 
محمد نيازي حتاته في جرائم البغاء» مرجع السابق» وکتاب د . عبدالحلیم فوده» 
الجرائم الماسة بالآداب العامة والغرض » دار الكتب القانونية» مصر ۱۹۹٤‏ م. وكتاب 
المستشار محمد أحمد عابدين واللواء محمد حامد قمحاوي » جرائم الآداب العامة» 
دار المطبوعات الجامعية» مصر» ۱۹۸۸ . وكتاب د. محمد زكى أبوعامر» الحماية 
ا لجنائية للعرض في التشريع المعاصر» مصر»ء ١۱۹۸م‏ وكتاب اللواء أبوبكر 
عبداللطيف عزمي» الجرائم الجنسية وإثباتهاء دار المريخ» ١۱۹۹م»‏ الرياض . 
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جماع الأخلاق الكرية وقوام العفة والطهارة والشرف» إذأن جرائم الإتجار 
بالنساء وإستغلالهن هى من أشد الجرائم تعارضاً مع تلك الآداب وإضراراً 
بها وتأثيراً عليها. 

وإستناداً إلى هذا المعني فإنه يكن القول بأن لهذه الطائفة من الجرائم 
محل مزدوج الطبيعة » فهو حق خاص في جانبه الشخصي کونه يتعارض 
مع الحق في صيانة العرض ومع الح في الحرية والكرامة, وخاصة عندما 
تقع أفعال الإتجار والإستغلال قسراً وفي غير طواعية, وهو حق عام في 
جانبه الإإجتماعي كونه بتعارض مع الآداب العامة التي يقوم عليها النظام 
الإجتماعي في الأمة. 

والحق العام الذي يمثل الجانب الثاني في محل هذه الجرية هو الذي 
يبرر تجريم أفعال الإتجار والإستغلال الرضائية ‏ إذ لولا قيام هذا الجانب في 
محل هذه الجرية لما أمكن معاقبة البغي التي تتصرف في عرضها بتقديم نفسها 
طواعية لطالبى المتعة الجنسية . ولا أمكن معاقبة الذي يساعدها على ذلك 
أو يحرضها عليه أو يقدم لها الحماية والرعاية . 
- حدود الحق الخاص في محل هذه الجريمة 

إن جرائم الإتجار بالنساء وإستغلالهن إغايقع عادة على ا لجانب الأنثوى 
في المرآه» فهو الجانب الذي يقع عليه البيع والشراء» وهو الذي يثل بضاعة 


(1) وكذا فقد جعل الشراح جرائم الدعارة في مقدمة الجرائم الماسة بالنظام العام 
«د . محمد زكي آبوعامر»المرجع السابق » ص۳٦‏ . 

(۲) من المتفق عليه أن المرأة قد تكون هى التى تقود على نفسها فتكون هى البغى وهى 
القوادة» كونها تسعى إلى الرجال أو يسعون إليها دون واسطة «المستشار محمد 
عابدین › المرجع السابق» ص * ٠!‏ . 


رائجه في سوق الخنا والفسق . وهو الجهد الذي تبيعه المرآه» إذ لا جهدلها 
سواه» وهذا يعني أنه ولو أن المرأة يكن أن تكون محلا للتجارة 
والاستغلال غير المشروعين ‏ إلا أن عرضها هو أرغب مافيها ما يكن 
إستغلاله والاتجار به في هذا الزمن, فلم يعد الإتجار بالنساء يعني أكثر من 
كونه استخداماً لعرض المرأه أرضاء لشهوات الخير» فلم يعد الرق في صورته 
القدية الذي يعني العبودية التامة القائمة على البيع والشراء للإنسان في 
سوق النخاسة موجودا اليوم» وإنغا الصورة الشائعة في إستعباد النساء 
وإسترقاقهن هو إتخاذهن سلعة للتداول في سوق البغاء إرضاءَ للشهوات 
الجنسية» وهذا يعنى آنه إذا أطلق لفظ الإتجار أو الإستغلال للنساء خاصة 
فإنغايعني ا في الدعارة إرضاءَ لشهوات الغير وجقابل مالي . 

° .). ۲ حقيقة الإتجار والإستغلال 


0 


الإتجار هو مزاولة أعمال التجارة بتقدي السلع إلى الغير بمقابل على 
يقة البيع والشراء . 

والأصل أن تكون السلع محل التداول التجاري أعياناًتباع وتشترى بحيث 
يقدم البائع وهو التاجر - للمشتري عينا يكن استلامها وحيازتها يطلق عليها 
١‏ بضاعة «(» ولكن يصح أن يكون محل الاتجار منافع يقدمها البائع للمشتري» 
وهذه وإن كان من غير المعتاد وصفها بأنها «( بضاعة « لا نها ليست أعياناً يكن 
إستلامهاء معني أنها ليست سلعاً مادية يكن حيازتها وتداولها, إلا نها وهي 
منافع على كل حال يكن تعاطيها باعتبارها متعة يحصل عليها المشترى من 
البائع الذي يلك تقديها إلى طالبها الذي يدفع ثمنهاء واستنادا إلى هذا ا معنى 
فإنه يكن الإتجار بالعرض » إذ تقدم البغي جسدها للراغب فيه ليستمتع به 
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بمقابل يدفعه» فيكون محل الاتجار هو المتعه التى يحتوي عليها جسدالمرأة» 
باعتبار تلك المتعة منفعة ينالها المستمتع » ويدفع قيمتها '. 

وتجرى التفرقة عادة بين بغاء المرأة وبين الاتجار بها من قبل الغير, فالمراًة 
قد تقوم ببيع المتعه من جسدها لمشتهيها فتكون مقترفة جرية بغاء وتوصف 
بأنها بغي, وهذا في حد ذاته يكفى لمساءلتها جنائياً. 

آما إذا تولى قيادتها إلي ذلك شخص آخر ذکراً کان أو آنٹی بحیث یستخدمها 
في هذا العمل طوعاً أو كرهاً فإن ذلك هو الاتجار بتلك المرأةء أى إتخاذ منافع 
جسدها مادة للبيع من قبل ذلك المستخدم» وهو الأمر الذي نعنية هنا . 

والاتجار على هذا النحو قائم على التمكين أو التسهيل أو الدفع أو 
التتحريض وليس على المناولة أو التسليم » فالمرأة لاتسلم كما تسلم السلعة» 
وإغاتدفع إلى طالبها دفعاً معنوياًء أى أنه يتم أقناعها أو إغراؤها أو إغواؤها 
والزامها بتقديم نفسها للراغب فيهاء وقد جاء في البروتوكول المكمل لا تفاقية 
الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية ‏ وهو البروتوكول الخاص 
جنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال*»› 


(1) عرف بعض الباحثين البغاء بأنه : «استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة 
نظر أجر» وبغير تمييز)» د . محمد نيازي حتاته » المرجع السابق » ص ٩‏ ؛ وعرفه 
آخرون بأنه ١:‏ مباشرة الأفعال الجنسية الطبيعية وغير الطبيعية مع الناس بغير تمييز 
إرضاء لشهوات الغير الجنسية أو شهوته هو»» المستشار محمد أحمد عابدين» 
واللواء محمد حامد قمحاوي » المرجع السابق» ص ١٠؛‏ وقريباً من هذا المعنى ما 
جاء في كتاب اللواء أبوبكر عبداللطي» المرجع السابق» ص٠٠۲‏ . 

(۲) اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة في قرارها : ۲٠-٥‏ ا مؤرخ ٠١‏ تشرين الثاني 
نوفمیر ۲۰۰۰م وقد دخلت حیز النفاذ في منتصف عام ۲۰۰۳م بعد أن صادقت 
عليها أربعين دولة» > عملا بنص الادة رقم (۳۸) من الاتفاقية . 

(۳) وقد اعتمدته الجمعية العامة للام المتحدة ة في ذات اليوم الذي أقرت فيه الاتفاقية 
(أنظر الهامش السابق) . 


1V۲ 


تعريف للاتجار بالآشخاص »› -ومنهم النساء -إذ عرفت المادة رقم ۳ من هذا 
البروتوكول الاتجار بقولها : (١‏ يقصد بتعبير الاتجار بالاشخاص تنيدهم أو 
نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو 
الخداع» أو استغلال السلطة» أو استغلال حالة استضعاف» أو باعطاء أو 
تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر 
لغرض الاستغلال) . 
بالأشخاض) هذا التعريف حرفا > والاغار بهذا المع ليس إلا أعمالا 
مادية قوامها التداول للشخص الذي تكمن فيه المنفعة محل الاتجار . ولا 
يهم في هذا الوصف أن يكون التاجر قد حقق مبتغاه من تلك التجارة» فوفر 
ربحا قلیلاً أو كثيراً أو أنه لم يحقق شيعا إذ العبره بالأفعال لا بالنتائج . 
الاتجار, أي آنه الخرض الاساسي من آلأعمال التي يقدم بها التاجر سلعته 
للراغبين فيهاء وهذا يعني أن حالة الاتجار في النساء لا تقوم إلا إذا كانت قد 
وقعت بغرض التربح من الأعمال التى تقدم لراغبي المتعة الجنسية . 
فالذي يحرض أنثى أو يقودها أو يغريها بممارسة أعمال الفاحشة» أو 
يقدمها إلى آخر على أى نحو دون أن يكون غرضة جنى منفعة من ذلك 
(۱) لقد أقر مجلس وزراء الداخلية العرب هذاالمشروع في قراره رقم )٤۲۲(‏ الصادر 
عن الدورة الحادية والعشرين للمجلس التي أنعقدت في تونس خلال شهر يناير 


العدل العرب لابداء الملاحظات عليه تمهيداً لاقراره. 


V۳ 


الفعل فإنه لا يكون قد أتجر بعرض تلك المرآة» وهذاهو مقتضى العبارة 
التعقيبية التي وردت في آخر الفقرة () من المادة رقم (۳) من البروتوكول 
الدولى المكمل لاتفاقية ية الأم المتحدة ة لمكافحة الجرية المنظمة ”. إذ جاء فيها 
بعد سرد الأعمال التى تعتبر إتجاراً بالأشخاص-كلمه «لغرض الاستغلال» 
واستناداً إلى هذا المعنى فإن المرأة قد تكون سلعة في يد الغير الذي يتجر بها 
فيقدمها للآخرين طوعاًمنها أو كرهاًء مادام قاصداً من ذلك الحصول على 
منفعة من وراء أعمال الدعارة التى تمارسها مع الغير» وقد لا يكون كذلك 
. فالذي تكون له صديقة أو عشيقة ثم بطلب إليه زميله أن يمكنه منها فيجيبه 
إلى ذلك, لكن دون أن يكون قاصداً ا لجصول منه على منفعة فإنه لا يكون 
قد استخدم تلك المرأة للإتجار بعرضها, وإغا يكون في حكم المسهل لأعمال 
الزنا فهو لا يوصف بأنه قواد في هذه الحالة . وقد يوصف بأنه «ديوث» إِذا 


كانت تلك المرآة زوجة أو قريبة له ذات رحم محرم ”. 


وامنتتادا إلى الخ الاق فان ا لمر اة قد تر بعر ضها فكو ن خا إذا 
هي استخدمته لإرضاء شهوات الآخرین بمقابل ودون تفریق بین زبائنها ”. 
وقد تكون مجرد زانية إذا هي ناولت عرضها أو سلمت نفسها لصديق برغبة 
منها دون أن يكون ذلك على سبيل الاحتراف» وهكذا . 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه وإليها. 

(۲) عرفت المادة( ٠‏ من قانون الحرائم والعقوبات اليمني الديوث بأنه كل من يرضى 
لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللائي له ولاية علیهن آو من یتولی تربيتهن 
فعل الفاحشة»› وات غ ا ا ی غ و ی فإن 
GS‏ 
کمبریدج بین ۲۷۔ ۳۰ سبتمبر ۰٦۱۹م‏ إذ أوصی بتعريف البغاء أنه :«الاتصالات 
الجنسية لقاء أجر مع شركاء تسوقهم الصدفة» آورده د . محمد نيازي حتاته ‏ المرجع 
السابق» ص ٠۲١‏ »هامش(١)‏ . 


V٤ 


ه . ۲ الأوصاف القانونية لأعمال الاتجار بالنساء واستغلالهن 


نعني بالوصف القانوني : الصفة التي أسبغها القانون على الوقائع 
والأفعال التي تقوم بها حالة الاتجار والإستغلال للنساء, فإذا كانت تلك 
الوقائع والأفعال محرمة على كل حال فإن للحرمة أحوالاً مختلفة بحسب 
الوصف القانوني للواقعة, فهل هي اعتداء على العرض فتأتي أحكامها في 
باب التعرض للأعراض؟ آم نها اعتداء على الجرية» أم على الكرامة 
الإنسانية» أم أنها حالة خاصة متميزة عما سبق ذكره؟ . وهذاهو مانسعى 
لبيانه في هذا المبحث مبتدئين ببيان الإتجاهات القانونية ثم ببيان ذلك في 
الاتفاقيات والمواثيق الدولية » جاعلين الحديث مرتبا في مطلبين على ا لنحو 
الاي 


لقد حفلت القوانين ‏ وبخاصة العقابية منها۔ بكثير من النصوص التى 
تحرم أفعال الاستخدام غير المشروع للإنسان» وبخاصة النساء» وهي-وإن 
لم تسم ذلك الاستخدام إتجاراً إلا أنها بينت أحكامه باعتباره استغلالاً 
قبيحاً للإنسان يتعارض مع الكرامة الانسانية . 


(1) وضع المشرع المصري لجحرائم الدعارة قانوناً خاصاً سماه (قانون مكافحة الدعارة) 
رقم ٠١‏ لسنة ۹١١‏ م. وننصح من يريد الاستزادة من أحكام هذا القانون بالعودة 
إلى شرو حه ومنها الشرح الذي حرره د . عبدالحميد الشواربي وعبدالسلام مقلدء 
منشورات منشاة المعارف» الإإسكندرية. وكتاب جرائم الآداب العامة للمستشار 
محمد عابدین وغیرهما . 


وقد انحتلفت القوائين العربية فى تحديد الأعمال التى تعد استغلالا غير 
مشروع للإنسان» كما اختلفت في تحديد العقوبات الجنائية على تلك 
الأفعال» ولكنها رغم ذلك الاختلاف- قد اتفق أكثرها على وضع أحكام 
هذا الصنف من الأعمال المحرمة فى باب الجرائم الواقعة على الاخلاق 
والآداب العامة وبالتحديد في باب التحريض أو الحض على الفجور 
والدعارة»› فلل هاا و دیف ا ی ابال ار ااا 
أو الاعتداء على الحرية الشخصية» أو استغلال المومسات أو الدياثة» ولم 
أجد في القوانين العربية من استخدام مصطلح الاتجار بالنساء الا القانون 
الليبي“ وسوف نبين المذاهب القانونية في تحديد أو صاف الافعال التي تقع 
بها هذه الجريية على النحو الآتي : 
أولاً : التحريض على الدعارة 

لقد وضع أغلب النظم العقابية أحكام الافعال التي تقوم بها جرائم 
الاتجار بالنساء واستغلالهن في باب التحريض أو الحض على الدعارة 
والفسق, ثم اختلفت تلك النظم في تعداد أو حصر الأفعال التى تقع تحت 
هذا المسمى بين موسع ومضيق» وذلك على النحوالآتي : 
١‏ الاتجاه الموسع 

توسع بعض النظم فى سرد الأفعال المعتبرة اتجاراً بالنساء أو استغلالاً 
لهن» فذكرت تحت أسم الحض على الفجور والدعارة من قاد أو حاول 


قيادة أنثى ليواقعها شخص آخر أو لتصبح بغياً أو لتخادر البلاد لتقيم في 
بيت بغاء أو تتردد عليه» أو لتغادر مكان إقامتها العادى لتقيم في بيت بغاء 


في البلاد» أو حاول قيادة أنشى بالتهديد أو التخويف لا رتكاب مواقعة غير 


۱۷٦ 


مشروعة, أو قاد أنثى ليست بغياً ولا قاسدة بواسطة ادعاء كاذب أو بالخداع 
ليواقعها آخر, أو أعد بيتا أو أداره أو ساعد فى ذلك, أو کان یعول فی معيشته 


N E 


۲ الاتجاه المتوسط 


توسطت نظم آخرى فى البيان» فذكرت- تحت اسم التحريض على 
البغاء ‏ التحريض والاستدراج والاغواء باى وسيلة» سواء وقع من ذکر أو 
ا وكذلك استعمال الاکراه أو الحيلة أو التهديد للاستبقاء الشخص فى 
مكان بقصد حمله على أرتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة, 
وأضاف إليه من أعد محلا لممارسة أعمال الدعارة أو عاون على إعداده» 


أو استغل بغاء شخص أو فجورة ‏ . 


۳ الاتجاه الملضيق 


وفي هذا الاتجاه سار بعض النظم العقابية فذكر تحت أسم التحريض 
على الفجور والدعارة حالات قليله عا يكن اعتباره إتجاراً أو إستغلالا 
للنساء» كالتحريض المجرد على الفجور والدعارة» والتعويل فى المعيشة 


(۱) وهذا هو الاتجاه الذي سار فيه قانون العقوبات الآردنى (المواد ١۰٠۳۔٠۲٠۳‏ » 
والمواد ۳۱۸-۳۱۰)» وقریب منه قانون العقوبات السوري (المواد۹٠٠-١٠٥)»‏ 
ونال اع ا 0 ارات لفلف ااه 
SEAN ERS KORT‏ ۰ 

(۲) وهذا هو الاتجاه الذي سار فيه القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة 
(المواد من .)۳٣۹-۳۲٣۳‏ والقانون البحريني (المواد ۰۲۲۰ ۲۲٠١‏ ۰ ۳۲۸)» وقانون 
ا لجزاء العمانى (المواد .)۲۲۲-۲۲١‏ وقريباً منه قانون العقوبات الجزائري (المواد 
ق الرو اتاق و ا 
الکویتي (المواد من ۲۰۱۔۲۰۳). 


1۷7۷ 


على بغاء الغير". واغواء القاصرين والمختلين عقلياً على الدعارة أو تسهيل 
ذلك لهم ”. غير أن القوانين التى أخذت بهذا الاتجاه قد أحالت كثراً نما 
يعتبر إتجاراً أو إستغلالاً إلى أبواب أخرى كالرق والارغام على الدعارة - 
وهو أعظم من التحريض والاستعباد وغير ذلك من المسائل . 

ثانياً: الاستعباد والحجز على الحرية أو الاعتداء عليها 


لقد وضع بعض النظم أحكام الجرائم التى يكن أعتبارها اتجاراً بالنساء 
أو استغلالاً لهن تحت باب الاستعباد أو الرق أو الحجز على الحرية » وليس 
في باب الحض على الفجور أو الفسق أو البغاء. 

فقد وردت نصوص قانونية في هذا لباب تعاقب کل من آشترى أو باع 
أو آهدى أو تصرف بآى تصرف في إنسان» أو جلب إلى البلاد أو صدر منها 
إنساناً بقصد التصرف نه ووؤردت نصوص آخری تعاقب کل من خحطف 
أو قبض أو حجز شخصاً أو حرمه من حريته بأي وسيلة» وبغير وجه قانوني» 
وخاصة إذا كان ذلك بغرض التكسب أو الحمل على جرية ١ء‏ وكذلك من 
يقوم باستعمال القوة لارغام قاصر أو امرأة على ممارسة الدعارة ‏ . 


.)۲۷۹ وهذا هو الاتجاه الذي سار فيه قانون الجرائم والعقوبات اليمني في (المادة‎ )١( 

(۲) وهذا هو الاتجاه الذي سار فيه قانون العقوبات الليبي في (المادة .)٤٠١‏ 

(۳) وهذا هو مقتضى نص المادة ۲٤۸‏ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني» وقد جاء 
هذا النص تحت اسم «الرق» وقريب منه ما جاء في قانون الجزاء العماني في المادتين 
)۲١۱-۲۹۰(‏ تحت اسم «الاستعباد والتعامل بالرقيق» . 

(6) وهذاهو مقتضى نص المادة ٠٤ ٤‏ من قانون العقوبات لدولة الإإمارات العربية المتحدة 
aS a‏ 

نص المواد ۲٠۸ ٠٠٠‏ من قانون الجزاء العماني تحت اسم «الحجز على الحرية» وفي 

قانون العقوبات البحريني في المادة ۱۸۷ تحت اسم «الخطف والسخره» وفي قانون 

ا لجزاء الكويتي في المواد )۱۸١-٠۷۸(‏ تحت اسم «الخطف والحجز والاتجار بالرقيق) . 
(6) وهذا ھی مقتضى نص ا لادا ٤‏ من قائون العقونات اللببي : 


1۷۸ 


ثالثاً : استغلال المومسات» والاتجار بالنساء على نطاق دولى 


SS 
E 
على ما تكسبه امرأًة- أو فتح أو دار محلاً آو عادون في إدارته او قدم او‎ 
أجر منزلاً أو مكاناً لتسهيل أعمال الدعارة مع علمه بذلك.‎ 

ثم نص تحت اسم» الاتجار بالنساء على نطاق دولي» على معاقبة كل 
من أرغم امرأة على النزوح إلى الخارج مع علمه بآنها ستستغل للدعارة» أو 
حمل قاصراً أو مختلاً على ذلك» وکل من سهل بأى طريقة شيئاً من ذلك 
ع وق الاسغ ول اغا 

.۲ . ۲ في الاتفاقيات و المواثيق الدولية 


تعددت المواثيق والاتفاقيات الدولية التى عنيت بموضوع قمع ومنع 
الاتجار بالاشخاص أو استغلالهم وبخاصة النساء» وقد وصفت تلك 
المواثيق والاتفاقيات أعمال التصرف بالأشخاص خلافاً لإراداتهم وبهدف 
الاستغلال غيرالمشروع لنافعهم بآنه إتجار, ثم تعددت أو صاف المحل الذي 
تقع عليه أعمال الاتجار» فوصف في بعضها بالرقيق الابيض» وهو يعني 
النساء» في حين سمي بآسمه الحقيقي في بعضها الآخر, فذكر سم النساء 
أو سم المرأة باعتبارها جنساً لمحل الجرية . 


(1) جاء ذلك في المادة ٤١١‏ عقوبات ليبي . 
(۲) وهذا هو مقتضی نص المادتین ٤۱۸(‏ > ۹) من قانون العقوبات الليبي . 


۷٩۹ 


ففي الاتفاق الدولي » المعقود في ۱۸ مايو ۱۹٠٤‏ حول تجري الاتجار 
بالرقيق الابيض ”. والاتفاقية الدولية المعقودة فى ٤‏ مايو ٠۱۹١١‏ حول 
eg ER E NL‏ 
الاتفاقية الدولية المعقودة في ۳۰ سبتمبر ۱۹۲١‏ حول تجري الاتجار بالنساء 
والاطفال . والاتفاقية الدولية المعقودة في ۱١‏ أكتوبر ۱۹۳۳ حول تجرم 
الاتجار بالنساء البالغات *. فقد سمتا محل الحرية باسمه الحقيقى «النساء» . 

وفي الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع شكال التمييز ضد 
المرآة ‏ . جاء ذكر لصورة من صور التمييز ضدالمرأة واستغلاهاء وهذه 
الصورة هي الاتجار بالمرآة واستغلال بغاءها . 

ثم جاءت الاتفاقية الدولية ا لخاصة بحظر الاتجار بالآشخاص واستغلال 
دعارة الغير " . تسير على ذات المنوال» وكذلك البروتوكول المكمل لا تفاقية 
الأم المتحدة لمكافحة ا لجرية المنظمة عبر الوطنية المسمى بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ". وكذلك القرار 


٠ ۱(‏ )تم تعديل هذين الصكين الدوليين بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة 
للأم المتحدة في ۳ دیسمبر ۱۹٤۸‏ . 

٠ ۳(‏ )تم تعديل هذين الصكين الدوليين بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة 
للام المحدة في ۳۰ آکتوبر ٠۹٤١۷‏ . 

. ۱۹۷۹ ال مۇرخ ۱۸ دیسمبر‎ ٩ ٣٤ اعتمدتها ا لحمعية العامة للأم المتحدة بقرارهارقم‎ )٥( 

(0) جاء هذا في المادة ٠‏ ونصها : «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير بجا في ذلك 
التشريعي منها مكافحة جميع اکال اهار ادو اول اد ال ا 

(۷) أقرتها الحمعية العامة للام المتحدة يوم ۳ ديسمبر ۱۹٤۹‏ ودخلت حيز النفاذ في 
٥‏ يوليو ۱۹١۱‏ . 

(۸) اعتمدته الجمعية العامة مع الاتفاقية المذكورة في قرارها رقم ۲٠-٠١‏ المؤرخ ٠١‏ 
نوفمبر ۲۰۰۰ . 


الصادر عن الحمعية العامة للأم المتحدة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات" 
وقد أشار هذا القرار إلى I‏ 
للأطفال للأغراض التجارية . وأخيراً جاء مشروع القانون العربي 
النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص » سائراًعلى ذات المنوال الذي 
سار ت غل ا اث وا لا شاقات الفولة الد كور اشا : 

وما ينبغى ذكره إكمالاً للفائدة أن هناك عدداً آخر من الاتفاقيات 
والمواثيق ادوا را ذكر آنفاًقدتم اعتمادها دولياً» وهي تعنی بنع 
ومكافحة جميع أعمال الرق وتجارة الرقيق » ولكنهالم تتعرض لموضوع 
هذا الت ركو الاخار بالساءة أو ما س اضطلا جا الر قق الاين 
صراحة» ET‏ 
١‏ الاتفاقية ا لخاصة بالرق» وقد وفعت في جنیف في ۲۵ سبتمبر ٩۱۹۲م‏ . 
۲ الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات 

الشبيهة بالرق› وقد حررت في جنیف في ۷ سبتمبر ٩٥۱۹م‏ . 

وغير ذلك من الصكوك الدولية التى عنيت بمناهضة كافة شكال 
الاستعباد والسخرة والاتجار بالأشخاص. 


. م٠۹۹۷ بتاریخ ۱۲ دیسمبر‎ ٥۲-۹۸ صدر عن الجحمعية العامة برقم‎ )١( 
الذي‎ ٤١١ قر مجلس وزراء الداخلية العرب صيغة هذا المشروع في قراره رقم‎ )۳( 
. م۲٠٠٤ أتخذه في الدورة الحادية والعشرين التي انعقدت في يناير من عام‎ 


۱۸۱1 


° . ٣الأفعال‏ التى تقع بها جرائم الاتجار بالنساء واستغلالهن 
تتخذ هذه الجرائم صوراً متعددة ومختلفة بالنظر إلى أنواع وصفات 
الأفعال التى تقوم عليهاء فهناك أفعال رئيسية تكون هي المنشئة للجرية» 
ويكون فاعلها هو الفاعل الأصلى للجرية» وهناك أفعال ثانوية هى إما نمهدة 
أو مسهلة أو متممة لعمل الفاعل الأصلى » كما أن الجاني قد يتمكن من تمام 
جريمته وقد يقف سلوكه عند حد الشروع أو عند الأعمال التحضيرية . 
ولابد -لتمام الفائدة من بيان هذه الصور جميعاً في القوانين 
والاتفاقيات الدولية» وقبل ذلك البيان يحسن بنا البدء بذكر نص ال مادة 
ا لخامسة من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة 
عبر الوطنية» إذ جاء في تلك المادة : 
(- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى 
لتجريم السلوك المبين في المادة (۳) من هذا البروتوكول""» في حال 


۲ تعتمد كل دولة طرق ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير آخرى لتجريم 
الأفعال التالية : 


أ- الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقاًللفقرة )١(‏ من هذه المادة» 
وذلك رهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها الداخلي . 

ب- المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقاًللفقرة )١(‏ من هذه المادة. 

ج- تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقاً 
للفقرة )١(‏ من هذه المادة) . 


(۱) وقد أوردنا في الصفحات السابقة نص الادة الثالثة المشار إليهاء وييكن الرجوع إليه في 
ص( )من هذا البحث» وسوف نعيد ذكره في بداية المطلب الأول من هذا المبحث . 


1A۲ 


وقد أشار هذا النص إلى ربع طوائف من الأفعال التي يجب تر يها هي : 
- أفعال الاتجار والاستغلال التي تقوم بها جرية الفاعل الأصلي . 
- الشروع في ارتكاب أي من تلك الأفعال الإجرامية . 
المساهمة التبعية في شيء من ذلك . 
تنظيم أو توجيه آشخاص لارتكاب أي من تلك الأفعال. 

ونحن في هذا المبحث سوف نتوقف -أولاً عند الأفعال التي تقوم بها 
جرية الفاعل الأصلي» با فيها أفعال الشروع »ثم نتوقف -ثانياً عند 
أفعال المساهمة التبعية » جاعلين للحديث فى كل مسألة منهما مطلباً > على 
النحو الآتي : ۰ 
٠.۳ . ٥‏ الأفعال التى تقوم بها جرية الفاعل الأصلى 


تقوم الجرية بى فعل من أفعال « الاتجار «كما حددته المادة رقم ٣‏ من 
البروتوكول المكمل لاتفاقية الآم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة .إذجاء 
فيها) يقصد بتعبير الاتجار بالاشخاص : نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو 
استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من شكال القسر 
أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو أستغلال السلطة أو استغلال حالة 
استضعاف» أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 
سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال» " . 


(1) وقد سبق ذكرها وذكر البروتوكول المكمل لها. 
(۲) وهذا أيضا هو نص المادة الأولى من مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة 
جرائم الاتجار بالآشخاص»› وقد سبق ذکره. 


1A۳ 


واعتماداً على هذاالبيان للأفعال التى تقوم بها واقعة الاتجار 
بالاشخاص يكن القول بن القوانين العربية قد تباينت في سرد الوقائع التى 
يكون مقترفها فاعلاً أصلياً للجرية» وييكن تقسيم تلك الافعال إلى أقسام 
١‏ الافعال ذات الطبيعة الاستدراجية 


وجوهر هذه الافعال هو التغرير والمخادعة والتأثير النفسى على نحو 
يقود الانثى إلى أعمال البغاء» وقد جاء في هذا ا 
«استدرج» أو «أأغوى» أو «أحتال» أو «(حمل» أو «قاد»'“. وهى الفاظ تدل 
على استدارج الانثى بالاقناع النفسى أو الاغراء المادى أو بالاحتيال أو 
بالتعليم والتبصير أو التحضير أو غير ذلك من الأعمال التى تجعل تلك الانثى 
تمارس أعمال الدعارة إرضاء لشهوة طالبها . 

ونمثل هذه الأعمال أظهر حالات الدفع للأنثى نحو ذلك العمل المشين» 
ولذا فقد نص عليها - كلها أو على بعضها - كثير من القوانين العقابية . 

وتبدو هذه الأعمال في مظهرها آنها لا تقوم على السلب الكلى لإرادة 
الانثی کون تلك الأعمال لا تنطوی علی اکراه مادی أو معنوی» فاقصى ما 
يكن أن تحدثة فى نفس الانثى هو توفير قدر من القناعة» وإن كانت قناعة 
قائمة في آكثر حالاتها على الخداع والاحتيال والاستدراج . 


(۱) استخدم هذه الألفاظ أو بعضها كل من قانون العقوبات اليمني» والإماراتي» 
والعمانى» والبحرينى» والكويتى » والليبى» والأردنى» والجزائري» بالاضافة 
ما سبق ذكره من الصكوك الدولية . 


۱۸4 


۲ الافعال ذات الطبيعة الاجبارية 


وجوهر هذه الافعال هو الاكراه الذى يسلب إرادة الانثى ويجعلها 
مسخرة فى يد ا مكره يوجهها نحو ما يريد من السلوك الاجرامي» وهذه 
الصورة من أفعال الاتجار والاستغلال هى أقبح من سابقتها» كونها تجمع 
بين الالزام والاستغلال» وقد نص على هذاالنوع من الأفعال عدد من 
القوانين» وجاءت تلك النصوص بصيغ متعده» منها «أرغم أمرأة» . أو 
استخدام القوة لإرغام أمرأة "» ومنها «خطف شخصا أو قبض عليه أو 
حجزه أو حرمه من حريته بأى وسيله لحمله على جرية» أو «استبقاه تحت 
التهديد أو الاكراه بقصد حمله على أفعال الفجور أو الدعاره» " . 
۳- الافعال ذات الطبيعة الاستعبادية 


وهى الأعمال التى تجاوز الاكراه المعنوى الموصوف فى البند السابق» 
EE E a‏ 
الاتجار به تصرفاً فى عرضه لتحصيل المتعة منه فقط » وإغا يكون تصرفاً فى 
کیانه کله بحیٹ يصبح ا مجنی عليه عبد مستخدماً يباع ور ورف 
فيه كما لو كان سلعة مادية . 

وقد تحدث عن حكم هذه الحالة بعض القوانين العربية» ومنها القانون 
اليمني تحت اسم «الرق »» والقانون العماني تحت اسم الاستعباد والتعامل 


(۱ ۰ ۲) ال مادتين ٤۱۸ » ٤١١‏ من القانون الليبى . 

O E OR E 
O E RE STE 
. من القانون الأردني‎ ٠٠١ من قانون ال جزاء الكويتي » وما جاء في الادة‎ ۱۸١ والمادة‎ 


بالرقيق » فجاء في الأول النص على معاقبة كل من اشترى أو باع أو آهدى 

أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان» أو جلب إلى البلاد أو صدر منها 

إنساناً بقصد التصرف فيه ”“ء وجاء في الثاني النص على معاقبة كل من 

استعبد شخصا أو ا و ى 

ا 0 ا س 

على أى وجه» أو استلمه أو حازه أو أكتسبه أو أبقاه على حالته » وفى 

القانون الكويتي نص يشبه هذا إذ جاء فيه : اكل من يدخل في الکویت أو 

يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق» وكل من يشتري أو يعرض 

للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق . . . ٠‏ وقد عنى كثير من المواثيق 

الدولية بأمر الرق والعبودية ومن ذلك . 

- الاتفاقية الخاصة بالرق » وقد وقع عليهافي جنيف في ۲١‏ ديسمبر 
7م 

- إتفاقية السخرة » وقد اعتمدها المؤ تعر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 
الرابعة عشرة‌ یوم ۲۸ يونیو ۹۳۰٠م‏ . 

- اتفاقية تجريم السخرة » آقرها المؤتر العام لمنظمة العمل الدولية يوم ٠٠١‏ 
یونیو ۷٥۱۹م‏ . 

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات 

الشبيهة بالرق وقد حررت في جنيف في ۷ سبتمبر ٩٥۱۹م‏ . 


(1) المادة رقم ۲٤۸‏ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني . 
() المادة رقم ۲٠١‏ من قانون الجزاء العماني . 
(۴) المادة رقم ۲٠١‏ من قانون الجزاء العماني . 
(6) المادة رقم ۱۸١‏ من قانون الجزاء الكويتي . 


۱۸٦ 


۲.٢ . ٥‏ الافعال التى تقوم بها جرية الشريك التبعى 


قد لايكون الجانى فاعلاً أصاياً لحرية الاتجار والاستغلال» وإنغايكون 
مشاركاً مع الجاني» اا اناا شی اکاے ارعل ال او 
له. والشريك قد يكون مساويا للفاعل الاصلى فى الإإذناب» وقد يكون 
مستحقاً لذات العقوبة المقررة له» وعلى هذا ا 
في هذا المطلب لا يعني أكثر من كونه ترتيباً للمسائل وتصنيفاً لها . 

وبالعودة إلى نصوص القوانين العربية نجد أن أغلبها قد ذكر صوراً 
للمساهمة التبعية فى جرية الاتجار بالنساء واستغلالهن » سواءً اتخذت تلك 
CT E E‏ 
الأعمال التى نرى نها من قبيل المساهمة التبعية في هذه الجرية إلى مرتبتين . 
المرتبة الأولى 

إعداد المحل الذى تمارس فيه الأعمال التى تقوم عليها هذه الجريية: 
وهذه هي أهم مراتب الأعمال المساعده» وذلك نظرآً لكونها لازمة لمقارفة 
الحرية» بحيث لا يستغنى عنها القائمون بأعمال الاتجار والاستغلال» وقد 
NERE E‏ لأنها لا تعدو أن تكون مجردعون 
EVES SENE SE a E‏ 
مب هو طا مم الخ الى حو محل ادارا شاد او ده 
أو تحريضه أو إکراهه أو إغوائه أو خداعه او استدار جه أو نقله أو احتجازه 
أو تقديه أو التصرف فيه» ما إعداد المحل الذي تمارس فيه أعمال الاتجار 
فإنه لا يزيد عن كونه عونا للجاني بتوفير الموضع المستتر المناسب لممارسة 
تلك الاعمال. 


1A۷ 


وإذا كان إعداد أو تجهيز أو تأجير أو تقد ذلك المحل هو من قبيل 
الأعمال التى يكون بها فاعلها شريكا تبعياًء فإن إدارة ذلك المحل واستقبال 
الزبائن فيه وتنظيم أعمالهم بداخله لا بد أن يكون من قبيل المساهمة 
الاصلية» لن هذه الأعمال هى فى حقيقتها ممارسة لأعمال الاتجار» ولذا 
فنا ترق وق الل ار تاج ار إعااد وبين إدارة ذلك المحل وتنظيم 
العمل فيه والاشراف عليه» إذ أننا نرى أن الحالة الأولى بكل صورها لا 
تعدو أن تكون مساهمة تبعية فى الحرية » فى حين أن الحالة الثانية تدخل فى 
الان اما ا قوع جاور ویکون صاحبها فاعلاً 
أصلياً للجرية . وبالعودة إلى نصوص القوانين العقابية العربية نجد أنها قد 
ذكرت حالات إعداد أو تجهيز المحل الذي يارس فيه الفعل باعتبار ذلك 
العمل متميزآعن إدارة ذلك المحل والاشراف عليه» فنص بعضها على 
معاقبة کل من أجر أو قدم منزلاً أو مکاناً بعلمه» أو کان يلكه وسهل فيه 
الدعارة ٠‏ أو نشا داراً أو محلا أو عاون في إنشائه » أو أعد بيتاً للبغاء 
أو كان مستأجرأًمنزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو جزء 
منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك» أو كان مالكاً لمنزل أو وكيلاً مالكه وأجره 
کیت الا 


5 ا من انون العقو بات اللي: 

95 ارت الق ىا ت ال6 اة عفر یات کر الاد 
٤‏ عقوبات قطري » والادة ۲۹۵ عقوبات إماراتی» وال مادة ۲۲۲ عقوبات عماني . 

(۳) المادة ۳٠١‏ من قانون العقوبات الأردني» والمادة ۳٠۳‏ من قانون العقوبات 


الفلسطينى . 


A۸۸ 


رة الاة 


ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير» وهذه صورة أآخرى من صور 
الاشتراك التبعى فى أعمال الاتجار بالنساء واستغلالهن» وهى صورة تقوم 
على أعمال لا تدخل في جوهر العمل التنفيذي للجرية» وإنغا هي عون آو 
دع اوشاع لاو ك ال وفوا ال غو اه ر 
أن عمال الدعارة هى واقعة من الغير» وأن هناك من قدم لذلك الغير مساعدة 
أو عونا أو حماية› وسواءً كان ذلك التقدي سابقاً أو معاصراً لارتكاب 
ا لجرية» أو حتى لاحقاً كإخفاء الجناة أو التستر عليهم أو نحو ذلك . 

ولم ينص على هذه المرتبة من مراتب المشاركة في الجريية إلا القانون 
ا لجزائري والقانون التونسي والمغربي . 


ه . ٤‏ العقوبات الجنائية المقررة لجحرائم الاتجار بالنساء واستغلالهن 


لقد جاء فى الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص 
واستغلال دعارة الغي ر" ما يمكن اعتباره مدخلا لبيان العقوبات المناتية 
المقررة لهذه الجرائم » ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية» 
إذ جاء فيها : «تتفتق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بي شخص 
يقوم إرضاءَ لآهواء آخر : 

١‏ بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله على قصد الدعارة» حتى 
(1) ال مادة رقم ۳٤۳‏ عقوبات جزائري» والفصل ۲۳۲ عقوبات تونسي» والفصل ٤۹۸‏ 


عقوبات مخربي . 
(۲) أقرتها ا لجحمعية العامة في ۳۰/ ۱۲/ ۹٤۱۹م‏ وبدأالعمل بهافي ۲۰/ ۷/ ۱۹١۱‏ م. 


۸٩۹ 


۲ باستغلال دعارة شخص آخر» حتى برضاء هذا الشخص». 
وما نصت عليه المادة الثانية » إذ جاء فيها : «يتفق أطراف هذه الاتفاقية 
كذلك علی إنزال العقاب بکل شخص : 
١‏ يلك أو يدير ماخوراًللدعارة» أو يقوم على علم بتمويله أو المشاركة 
في تمویله. 
۲ يؤجر أو يستأجر كلياً أو جزئياًوعن علم مبنى أو مكاناً آخر 
لاستغلال دعارة الغير .» 
كما نصت المادتان الثالثة والرابعة على وجوب العقاب على كل محاولة 
لارتكاب آي من الجرائم المذكورة في المادتين الأولى والثانية» وكل تواطؤ 
فل اراتا 
ثم جاء مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة الاتجار بالاشخاص 
فوضع في الفصل الثاني الخاص بالتجري والعقوبات نصوصا بعاقبة كل 
من اقترف أياً من جرائم الاتجار المذكورة في المادة الأولى منه ”“. وكل من 
نشا أو سس أو نظم أو آدار جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها 
ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص ٠‏ أو تولى قيادة مافيها » أو دعا 
للانضمام إليها مع علمه بأغراضها ”. 
وقد قررت القوانين العقابية جزاءات صارمة لجميع الأعمال التي تنال 


» 


من شرف الأعراض الانسانية أو تحط من الكرامة الآدمية» وفى مقدمة تلك 


(۱) المادة رقم ۳ من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة» 
وقد سبق ذکره . 
(۲) جاء فى المادة الرابعة من المشروع . 


الأعمال جرائم الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء» وقد تفاوتت القوانين 
تفاوتت فى تقديرها لأسباب التخفيف وأسباب التشديد . 

وحتى يكون البيان وافياً لجميع هذه المسائل فقد رأينا جعل الحديث فيها 
مرتباً» وسنبدأ أولاً ببيان أصل العقوبة المقررة للأفعال المعتبرة اتجاراً أو استغلالاً 
وسنده. بحيث نجعل لكل أمر من هذه الأمور مطلباً على النحو التي : 
ه . ٠. ٤‏ العقوبات المقررة لهذه الجرائم في أصلها العام 


لقد وضعت النصوص القانونية عقوبات تعزيرية متدرجة في نوعها 
ومقدارها بحسب أنواع الأفعال التي يتم بها الاتجار أو الاستغلال» وقد 
اختلفت النظم العقابية في هذا الشأن اختلافاً كبيراًء فشدد بعضها في 
العقاب» وخفف بعضها الآخر» وييكن بيان ذلك مرتباً - قدر المستطاع - 
بحسب مقدار الجزاء الذي قررته تلك النظم . 
أولاً: النظم التي بلغت بالعقوبة حد السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة: 


وهذا هو مذهب قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإإمارات العربية 
المتحدة» وقانون العقوبات الأردنى» وقانون العقوبات اللبنانى» وقانون 
اف ار ای ا ا و ت 
E E‏ 2 اناق خر الت او 
على جرية فإن ا لجاني يعاقب بالسجن المؤبد"» ونص القانون الأردني على 


(۱) المادة ٣٤٤‏ عقوبات إماراتي . 


أن من خحطف شخصا بالتحيل أو الإكراه وهربه إلى إحدى الجهات» وكان 
اللخطوف أنى » فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ٠“‏ ومع أن هذه 
النصوص ليست صريحة فى مجال الاتجار بالأشخاص » لأنها قد جاءت 
I CT‏ 
ووضعت لذلك أحكاماً أخرى» إلا أنه يستفاد من سياق هذه النصوص 
وموضوعها ما يکن اعتباره حكماً فى مجال الاتجار بالأشخاص لأن 
ا اض ج ارف عل ع ا اف س ج اا 
بحيث تدخل تحته آي جرية» با في ذلك جرائم الدعارة والبغاء. 

أما القانون اللبناني والقانون السوري فقد صرحابأن القصد من الخطف 
هو ارتكاب الفجور بالمخطوف”» ونرى أن ذلك يشمل حالات تمكين الغير 
منه أو تسخيره في مارسة الفجور أو الدعارة. 

ويلاحظ أن القوانين المذكورة أحكامها آنفاً قد نصت على هذه الأحكام 
في باب الاعتداء على الحرية الشخصية أو باب الخطف» وليس في باب 
NS oN E‏ 
مادامت قد وقعت بنية أو بقصد استخدام ا مجني عليه في الدعارة أو الفجور . 
ثانياً: النظم التي جعلت العقوبة السجن مدة لا جاوز عشر سنوات: 


والقانون القطري» وقد قرر القانون اليمني هذه العقوبة في حالتين : الأولى 
حالة الاسترقاق» فنص على أن من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف في 


(۱) المادة ۳٠۲‏ عقوبات أردنى . 
(۲) المادة ٠٠١‏ عقوبات لبنانى» وال مادة ٠١١‏ عقوبات سوري . 
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إنسان أو جابه إلى البلاد أو صدره منها بقصد التصرف فيه فإنه يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات » وقد جاء هذا الحكم تحت باب 
«الرق»'» والثانية حالة من حرض شخصا على الفجور والدعارة فوقعت 
الجريية بناء على ذلك التحريض» وكذلك كل من يعول في معيشته على 
فجور ودعارة من حرضه "'. 

وقرر القانون الليبي هذا الحكم لحالة الاتجار بالنساء على نطاق دولي » 
فنص على أن من أرغم امرأة على النزوح إلى الخارج مع علمه بأنها تستغل 
للدعارة فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة . . . . 

وقرر القانون الكويتي هذا الحكم في باب الخطف والحجز والاتجار 
بالرقيق » فنص على أنه إذا وقع شيء من هذه الأفعال بقصد الحمل على 
مزاولة البغاء فإن العقوبة هي : 

ا لحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ». وقرر القانون القطري مثل 
ذلك في باب اللخطف والسخرة» وقد جاء فيه آن من باع أو اشترى أو استأجر 
أو أجر أو توصل إلى حيازة شخص أو التصرف فى شأنه قاصداً استخدامه 
في عمال الدعارة» أو مع علمه باحتمال ا لهذا الغرض يعاقب 
با لحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات» وقد قرر ذات العقوبة لمن خطف 
شتخصا بقصد خمله على مراولة الذغارة ° : 


. عقوبات يني‎ ۲٤۸ المادة رقم‎ )١( 
. المادة ۲۷۹ عقوبات ينی‎ )۳( 
. عقوبات يمني‎ ٤١۸ المادة رقم‎ )۳( 
. المادة ۱۷۸ جزاء کویتى‎ )6( 

. عقوبات قطري‎ ۱۹١ المادة‎ )٥( 
. عقوبات قطري‎ ۱۹١ المادة‎ )0( 


14۳ 


ثالثاً:القوانين التي قررت عقوبات متفاوتة لا تصل إلى عشر سنوات 

لقد ذهب غلب القوانين هذا المذهب» فنص على عقوبات متفاوتة» 
بين الشهور والسنوات» فقد قرر القانون الجزائري على من استخدم أو 
استدرج أو أعال أو أغوى شخصا بقصد ارتكاب الدعارة أو عمل وسيطاً 
في ذلك أو حمى أو أعان أو ساعد على ذلك عقوبة الحبس من ستة أشهر 
إلى ثلاث سنوات» ولکنه جعل على من حاز أو مول أو شغخل محلا آو 
ف ی ن ال کر ا 

وعاقب القانون البحريني» كل من حمل شخصاً ذكراً أو أنشى على 
الفجور والدعارة بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات" كما عاقب كل من 
اعتمد فى حياته على ما يكسبه الخير من الدعارة وكل من آنشا أو دار محلاً 
ارف ی د ا ای نوا 

وقريباً من هذا الحكم ما جاء في القانون العماني» إذ جعل عقوبة كل 
من حمل ذكراً أو أنشى على الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد 
هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات“» وجعل عقوبة من 
يعتمد في معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو 
الدعارة» وكذلك كل من أنشا أو أدار محلا للدعارة أو أعان على ذلك هي 
السجن من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة . 


() المادة ٠٤۳‏ عقوبات جزائري . 

(۲) المادة ٠٤١‏ عقوبات جزائري . 

(7) المادة ۳۲٣‏ عقوبات بحرینی . 
E ROTA OUD‏ 
(6) لاد ة۲ عقوبات غعمانی: 

0) المادة ۲۲۱ » ۲۲۲ عقوبات عماني. 


1۹٤ 


وقد وضع القانون الأردني بالإضافة إلى ماسبق ذكره ۔عقوبات 
متدرجة من شهر واحد إلى ثلاث سنوات لكل من قاد أو حاول قيادة أنشى 
لتصبح بغياً أو لتمارس أعمال البخاء داخل المملكة أو خارجها» وقد 
وضع قانون العقوبات الفلسطيني ذات الحكم لهذه الحالة » وقد جعل 
قانون العقوبات السوري جزاء من أآقدم على إغواء أو اجتذاب فتاة أو امرأًة 
لم تتم الحادية والعشرين من عمرهاء أو أنمتها ولكن الجاني استخدم الخداع 
أو العنف لحرها إلى الدعارة هو الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات 
والغرامة"» وجعل قانون العقوبات اللبناني عقوبة هذه الحالة هي الحبس 
ای و ر ق ی ری و و ا 
ا ر غا ع ف ت خرو ار اکر هه على امل الدطارة هي الان 
e NE a OED EE a‏ 
هذه الحالة هي الحبس من شهرين إلى سنتين» آما عقوبة من اعتمد في 
كسبه ومعاشه على دعارة الغير فهي في السوري واللبناني متساوية وهي 
الحبس من ستة شهور إلى سنتين» وقد وضع قانون العقوبات التونسي 
(المسمى المجلة الجنائية) جزاءات جنائية لكل من استدرج او استخدم أو 
رعى شخصا بقضد مبمارسة البغاء» أو سلمة إلى البغاء أو أغان أو ساعد أو 
حمى مارسة البغاء أو خذ نصيباً من عائداته» وقد جعل هذه العقوبات 


(۱) المادة ۳٠١‏ عقوبات أردنى . 

9 قرات فاط : 

(۳) المادة ٠٠٠١‏ عقوبات سوري . 

() المادة ٥۲ ٤‏ عقوبات لبنانى . 

. عقوبات سوري‎ ١١١ المادة‎ )٥( 

(0) المادة ٥۲١‏ عقوبات لبنانى . 

(۷) المادة ٠١١‏ سوري» والمادة ۲۷ لبناني. 
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متدرجة بين عام وثلاثة أعوام » وقد جعل القانون المغربي جزاء هذه 
ا لحالات هي الحبس من ستة آشهر إلى سنتين والغرامة" . 

وعاقب قانون مكافحة الدعارة الصرى كل من حرض على الدعارة أو 
ساعد أو سهل او استدرج أو آغوى أو استخدم اس دة لاتقل 
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة > وجعل ذات العقوبة لمن 
فتح أو ادار محلا للفجور ‏ . 

أما القانون العراقي فقد أورد نصا مقتضباً حدد فيه عقوبة كل من حرض 
NEE a E EE ES‏ 
اتخاذ الفسق حرفه أو سهل لهما ذلك» وقد جعلها الحبس مطلقا” . 
٠.‏ .۲ الحالات التى تشدد فيها العقوبة 


لقد وضع أكثر القوانين العربية عقوبات مشددة لجرائم الاتجار بالنساء 
واستغلالهن» إذااقترنت تلك الجرائم بظروف شخصية أو عينية تكشف 
عن خبث شديد في الجاني أو خسة في طبعه» أو تكشف عن خطورة في 
الفصل الذي تمت به الجرية أو الوقائع التي اقترنت بها. 

وقد وقع بعض الاختلاف في تحديد ووصف تلك الظروف المشددة» 
وييكن تقسيمها إلى قسمين» الظروف الشخصية والظروف العينية . 


EE TNO) 
. عقوبات مغربى‎ ٤۹۸ الفصل‎ )۲( 
AE RESO 
. المادة ۳۳۹ عقوبات عراقي‎ )©( 


أولاً: الظروف الشخصية المشددة: 
وفي هذا الشأن نجد أن القوانين العربية قد تباينت في تحديد نوع الظروف 
وفى مقدار تأثيرها على عقوبة الجانى» وذلك على النحو الآتى : 
١‏ - الظروف الراجعة إلى صفة الجانى وصلته بالمجنى: 
جعل بعض القوانين صفة الأبوة أو البنوة أو الولاية أو الزوجية في الجاني 
سبباً لتشديد العقاب عليه في جرائم الاتجار بالنساء واستغلالهن» وفي هذا 
الشأن ذكر بعض القوانين أن توافر أي من تلك الصفات هو ظرف مشدد» 
دون أن يبين مقدار التشديد الذي تحدثه في العقوبة © في حين آن هناك من 
جعل هذه الأحوال سبباً لضاعفة العقوبة» فبعد بيان العقوبة في الأحوال 
المعتادة جاء النص على أن تضاعف إذا توافر في الجاني صفة من تلك 
الصفات”") وهناك قوانين حددت العقوبة فى صورتها المشددة» وقد بلغ بها 
بعضها الضعف أو أكثر . وعلة التشديد فى هذه الحالات واضحة» وهى 
قد كان المؤمل فيه الصيانة والرعاية والعناية بالأنثى» أي أنه الملجاأ والمأوى 
وكرامة قريبته سلعة يرضي بها شهوات الا خرین فإنه سیکون جديراً بالتشدید . 
)١(‏ وهذا ما فعله قانون الإمارات العربية (مادة )١١۷‏ . 
(۲) وهذا ما فعله القانون الليبى (مادة .)٤١١‏ 
(۳) كالقانون الجزائري (المادة )١١ ٤‏ والقانون المغربي (الفصل۹۹٤)‏ والقانون التونسي 
(الفصل ۲۳۳) والقانون العراقي (الفقرة الثانية من المادة رقم ۳۹۹) والقانون 
البحريني (المادة رقم ۳۲۷)» وقانون مكافحة الدعارة الملصري (المادة ۸) . 


1۹۷ 


وقد كان للقانون اليمني مذهب خاص في هذا الشأن لم أجد له شبيهاًء 
وذلك أنه عاقب على «الدياثة» وهي أن ير ضى الشخص الفاحشة في هله » 
وجعل عقوبة الديوث هي الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة» وجعل 
عقوبة المرأة التي ترضى الفاحشة لبناتها ذات العقوبة التي يعاقب بها الديوث . 

وقد تفرد القانون اليمنى بجعل العودة إلى الجرية -فى هذا الصنف من 
ا فبعد أن عاقب الديوث ل ف بالفاحشة 
في إحدى محارمة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة» جعل على 
الجاني إذا عاد مرة أخرى إلى هذه الجرية عقوبة الإعدام ”. 

وقدجاء مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار 
بالاشخاص بنص يقضى بتشديد العقوبة في حالة ما إذا وقعت الجرية من 
وال عل ار ارو ا کا 0ا غ 
۲ - الظروف المشددة الراجعة إلى سن المجني عليه أو صفته: 


نص كثير من القوانين العربية على أن سن المجني عليه الذي تقع عليه أو 
به أعمال الاتجار والاستغلال يكن اعتبارها سبباًلتشديد العقاب» فإذاوقعت 
أعمال الإغواء أو الاستدراج أو نحو ذلك على فتاة قاصرة فإن العقاب سيكون 
آشد ما لو وقع ذلك على فتاة أو امرأة ليست قاصرة» وقليل منها نص على 
التشديد بسبب صفة في المجني عليهاء كأن تكون متزوجة» أو ذات بعل . 


)١(‏ عرفت المادة رقم )۲۸١(‏ عقوبات بيني الديوث بأنه «الذي يرضى لزوجته أو أية 
آنشى من محارمه أو من الآني له الولاية عليهن» أو من يتولى تربيتهن فعل الفاحشة». 

5) المادة رقم ۲۸١‏ عقوبات يني» ولعل المقنن اليمني قد تأثر با ذهب إليه بعض 
فقهاء الشريعة من أن الدياثة هي صورة من صور جرائم الحدود. 

(۳) الفقرة )٤(‏ من المادة الرابعة من المشروع . 


۹۸ 


فقد نص قانون العقوبات الليبي على مضاعفة العقوبة على الجاني إذا 
وفع فعله على صغيرة أو مختلة عقلياً أو على متزوجة ٠ء‏ ولم يحدد السن 
التى تكون فيها الفتاة صغيرة› آي آنه لم يحدد للصغر الذي يكون معه 
التشديد زمناً معلوماًء وفي قانون العقوبات الإماراتي جاء تحديد للسن 
وتحديد للعقوبة الآشد» فالسن هو ما دون الثامنة عشرة» والتشديد هو البلوغ 
الاد لوب الس سن بدلا من سند واعدة فی ن ضور 
ا لجرية » وجعلها السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات بدلاًمن السجن 
الذي لا يزيد على عشر سنوات في صورة أآخرى من تلك الجرية" ومن 
القوانين التي شددت العقوبة بسبب صغر سن المجني عليها قانون العقوبات 
اليمنى “ وقانون العقوبات العمانى” وقانون العقوبات البحرينى ” وقانون 
العقوبات الجزائري" وقانون العقوبات المغربى " وقانون العقوبات 
التونسي “ وشدد القانون الأردني العقوبة إذا وقعت أفعال الخطف على 
امراة ذات بعل“ . 


(1) المادة ٤١١‏ عقوبات ليبى . 
0 الادة ۳۳ عقوبات [ماراتی. 
() المادة ۳٣٤‏ عقوبات إماراتى . 
(£) ال )ادة ۲۷۹ . 

(0) ال )ادة ۲۲١‏ . 

(۷) ال مادة "۲٠‏ . 

(۸) ال دة ٤٤‏ . 

. ٤64 ال)ادة‎ )4( 


.۳۲۳ الفصل‎ )۱١( 


۱۹۹ 


بالاشخاص بنص يقضى بتشديد العقوبة إذا وقعت جرائم الاتجار على 
الاطقفال أو العا : 


ثانياً: الظروف العينية المشددة : 


والمكان» وقد وضع بعض القوانين العربية عقوبات مشددة لجريية الاتجار 
بالنساء واستغلالهن إذا اقترنت أفعالها بالإكراه أو العنف أو من حامل سلاح 
أو نحو ذلك» وقد ذهبت هذه القوانين فى ذلك مذهبين : 

المذهب الأول : أن تجعل الإكراه والحيلة والتهديد إذا اقترن أي منها 
بأعمال الاستخدام للنساء أو قيادتهن إلى الدعارة فإنه ينشى جرية اتجار 
ذات وصف خاص › لهاعقوبة مشددة» وهذاماذهب إليه القانون 
العماني. والقانون البحريني""' والقانون الليبي “ والقانون الإماراتي“ 
والقانون الكويتي ”“ والقانون الأردني" والقانون الفلسطيني“ . 


(1) الفقرة )١(‏ من المادة الرابعة. 
(۲) ال )ادة ۲۲° . 

. ۳۲٣ المادة‎ )۳( 

. 27 ال مادة‎ )٤( 

. "٦٤ ال مادة‎ )٥( 

(0) ال مادة ۱۷۸ . 

. ۳۱١ » ۰۲ المادتان‎ )۷( 

. ۳٦۲ ةداs ال‎ )۸( 


المذهب الثاني : أن يجعل أي من تلك الأساليب ظرفاً مشدداً لعقوبة 
الجريية في صورتها المعتادة» وهذاهو مذهب القانون الجزائري» الذي 
جعل التهديد والإكراه ظرفاًمشدداً» ثم جعل حمل السلاح عند إتيان الفعل 
إذا صاحب اعمال الاتجار بالاشخاص إكراه أو تجاوز فى السلطة أو تحايل »› 
أو كان مر تكب الجرية حاملاً سلاحاً أو هدد باستخدامه أو وقعت الحرية 
من جماعة إجرامية منظمة »› أو كانت الجريية ذات طابع دولى . 


(1) ال )ادة "٤٤‏ . 
(۲) الفقرات ۲ ee Te‏ > ۷ من المادة الرابعة. 


ےA_اخا‎ ٥.٥ 


إذا سقط الإنسان في حمأة الرذيلة فغرق فيها أو تلوث بها فإنه يصبح 
أقبح مخلوقات الله وأرذلها وآدناها» حتى يصبح «أسفل سافلين» وما من 
عمل أشد قبحاً فى سلوك الإنسان من أن يستعبد أخاه فى الإنسانية» وإن 
O O‏ 
ا لجنسية» ولأن يأكل المرء التراب أو يوت جوعاً خير له من أن يقتات من كد 
بغى يستغل دعارتها استغلالاً طوعياً» فكيف إذا كان ذلك الاستغلال 
ف إنه يجمع بين خبث الغرس وخبث الثمرة » فيكون خبثاً مركباً 
تتنزه عنه أدنى المخلوقات من الدواب فكيف بالإنسان !! . 

ومن أجل هذا فقد عنيت شرائع السماء بالنهي عن هذا السلوك المقيت› 
وأغلظت على فاعله العقاب» كما عنيت نظم الأرض بثل ذلك» فكانت 
العناية الجماعية على المستوى الدولي» والعناية الفردية على المستوى 
اللحلي» وقد أثمرت تلك العناية عدداً من المواثيق الدولية التي شددت على 
وجوب الوقوف صفا واحداً لمناهضة هذا السلوك العابث الضار بالإنسانية 
كلها » كما أثمرت نصوصا قانونية ملزمة تحدد الذنب وتضع بإزائه العقاب 
الأليم » وما أظن أن قانوناً عقابياً في أي بلد قد أغفل النص على الأحكام 
التي تجرم أفعال الدعارة والبغاء وما يجر إليها أو يرغب فيها أو يعين عليها . 

وإذا كنت قد جمعت في هذه الوريقات ذات العدد المحدود مسائل 
وآراء ونصوصاً تتعلق بموضوع (الاتجار بالنساء واستغلالهن) فإني أعلم أن 
ما جمعته لا يزيد عن كونه إشارات وخطرات لا تبلغ مرتبة الإحاطة ولا 
تدانیهاء فالموضوع آشبه بميدان واسع » لا يستطيع مثلي الإحاطة بكل أطرافه 
في بحث صغير كهذا الذي قدمته» وإني لأرجو أن يكون بحثي هذا مكملاً 
لأبحاث أخرى فى هذه الندوة فتكتمل به وبها الفائدة . 

ES 


۰۲ 


راع 
أولاً : كتب الحديث والفقة الشرعى 
القاهرة: الريان للتراث . 
ابن عابدین »)۱۹٦۹٩(‏ حاشية ابن عابدين › ط۲ القاهرة: مكتبة مصطفی 
الحلبى. 
ابن قدامة (د. ت)» المغنى ٠‏ محتبة الكليات الازهرية-مصر . 
الامام أحمد(١۱۹۸)»‏ مسندالامام أحمد »ط٥‏ بيروت : الملكتب 
الاسلامى. 
الامام النووي (د. ت)» روضة الطالبين› بیروت : الكت الاسد في 
ا لحطاب (۱۳۹۸۔ ۱۹۸۷)» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ط۲ 
القاهرة: دار الفكر العربى . 
الرملی »)۱۹٦۷(‏ نهاية المحتاج» القاهرة: مكتبة مصطفى الجحلبى . 
الصنعاني (۱۳۷۹)» سبل السلام» ط٤‏ » القاهرة: مكتبة مصطفى الحلبي . 
الكاساني (۱۹۸۲)» بدائع الصنائع › ط۲» بیروت : دار الفكر العربي . 


المنذري (۰۷٤۱۔-۱۹۸۷)»‏ مختصر صحيح مسلم» تحقيق الالباني » طا » 
بیروت : الکن ا اساد ھی : 


۰۳ 


ثانياً :كتب القانون 

ابوعامر» محمد زكي .)۱۹۸١(‏ الحماية الجنائية للعرض في التشريع 
المعاصر» القاهرة. 

الشواربي»عبدالحميد؛ ومقلد» عبدالسلام » شرح قانون مكافحة 
الدعارة | ا سكدر نة شاة العارفت: 

حتاته» محمد نيازي (۱۹۸۳)» جرائم البغاء» دارسة مقارنة» ط١»‏ 
القاهرة: مكتبة وهبه. 

عابدین» محمد آحمد؛ قمحاوي» محمد حامد (۱۹۸۸)» جرائم الآداب 
العامة» القاهرة: دار المطبوعات الحامعية . 

عزمي » بو بكر عبداللطيف .)۱۹۹١(‏ الجرائم الجنسية وإثباتهاء الرياض : 
دار المريخ . 

فودة» عبدالحليم فودة »)۱۹۹١(‏ الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض»› 
القاهرة : دار الكتب القانونية. 

ثالثاً : المدونات القانونية 

قانون الجرائم والعقوبات اليمني . 

قانون الجزاء العماني . 

قانون الجزاء الكويتي . 

قانون العقوبات الليبي . 

قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة . 

قانون العقوبات الاردني . 


قانون العقوبات البحرينى . 


قانون العقوبات التونسي ( المجلة الجنائية ) . 

قانون العقوبات الجزائري . 

قانون العقوبات السوري . 

قانون العقوبات العراقي . 

قانون العقوبات الفلسطيني . 

قانون العقوبات القطري . 

قانون العقوبات اللبناني . 

قانون العقوبات المغربي . 

قانون مكافحة الدعارة الملصري . 

رابعاً : الاتفاقات والمواثيق الدولية 

اتفاقية خطر الاتجار بالاآشخاص واستغلال دعارة الغیر» ٠۹٤٩۹‏ . 
الاتفاق الدولی حول تجرے الاتجار بالرقیق الآبیض ٠۹۰٤١‏ . 

الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جمیع آشکال التمییز ضدالمرآة » ٠۹۷۹‏ . 
الاتفاقية الدولية حول تجرے الا تجار بالرقیق الآبیض»› ٠۹۱۰‏ . 

الاتفاقية الدولية حول تجر الاتجار بالنساء البالغات» ۱۹۹۳ . 

الاتفاقية الدولية حول تجري الاتجار بالنساء والأطفال» ٠۹۲۱‏ . 
البروتوكول المكمل لاتفاقية الام المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية 


وهو البروتكول الخاص بنع وقمع ومعاقبة الاتجارب بالأشخاص 
وبخاصة النساء والاطفال› ED‏ 


قرار الجمعية العامة للأم المتحدة بشأن الاتجار بالنساء والفتیات» ۱۹۹۷ . 


مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الا تجار بالاشخاص › € 


۰0° 


